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 ( هـــ1438( الصادر في عام 31/10القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هــ21/9/1436( وتاريخ 322رقم )ب

 م2013م إلى 2011على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 

 

 

 :على رسول الله؛ وبعدالحمدلله، والصلاة والسلام 

لجنة  –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــــ انعقدت 25/10/1438 الأربعاءإنه في يوم 

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من عتراضالا

 رئيسا   ........                  الدكتور/.......

 عضوا  ونائبا  للرئيس        الدكتور/...............

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا         الأستاذ/...............

 عضوا        الأستاذ/...............  

 سكرتيرا                 الأستاذ/...............

على الربط الزكوي الضريبي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل شركة)أ(المقدم من المكلف/ عتراضوذلك للنظر في الا

م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم 2013 إلىم 2011بالمدينة المنورة للأعوام من 

هــ، ولم يحضر 17/4/1438( وتاريخ 11676/16/1438، بموجب خطاب الهيئة رقم ).....، و.....، و.....هــ كل من:16/5/1438ثنين الإ

عنه يمثله أمام اللجنة، وفي جلسة الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة يوم الأربعاء  االمكلف، ولم يرسل مندوب  

لم هــ، و12/7/1438( وتاريخ 20640/16/1438، بموجب خطاب الهيئة رقم ).....، و.....و ،.....هــ مثل الهيئة كل من:22/7/1438

 .عنه يمثله أمام اللجنة ايحضر المكلف، ولم يرسل مندوب  

، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضالمقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الا عتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا 

 :التاليمستندات تضمنها ملف القضية؛ في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو 
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 :* الناحية الشكلية

 :وجهة نظر الهيئة – 1

خلال المدة النظامية إلا أنه غير مقبول من الناحية الشكلية لعدم سداد المكلف عن البنود غير المعترض  عتراضرغم تقديم الا 

( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي 60/3,1للمادة ) ا؛ وذلك طبق  عتراضيب الابعليها خلال المدة النظامية، ولعدم تس

 .هــ11/6/1425( وتاريخ 1535الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

 :رأي اللجنة – 2

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

المكلف الوارد برقم  اعتراضينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص الناحية الشكلية في عدم قبول الهيئة  –أ 

م من الناحية الشكلية؛ لعدم سداد المكلف الزكاة على البنود غير 2013 إلىم 2011هــ للأعوام من 21/9/1436( وتاريخ 322)

 .لرغم من تقديمة خلال المدة النظاميةبا عتراضالمعترض عليها، ولعدم تسبيب الا

الربط الزكوي الضريبي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمدينة المنورة؛ اتضح أن  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

 .هــ23/7/1436( وتاريخ 2421م بموجب خطاب الربط ذي الرقم )2013 إلىم 2011الربط تم على حسابات المكلف للأعوام من 

ه الوارد اعتراضم بموجب خطاب 2013 إلىم 2011على الربط الزكوي الضريبي للأعوام من  عتراضقام المكلف بالا -جـ 

مقدم خلال المهلة النظامية  هــ، وكما هو واضح فإنه21/9/1436 ( وتاريخ322فرع الهيئة بالمدينة المنورة بالقيد رقم ) إلى

المكلف لم يقم بسداد المبالغ المستحقة عن البنود غير المعترض عليها خلال المهلة ات، إلا أن عتراضالمسموح بها لتقديم الا

 .من تاريخ استلام خطاب الربط االنظامية المحددة بستين يوم  

 اهــ؛ اتضح أنه جاء رد  22/9/1436( وتاريخ 3171خطاب فرع الهيئة بالمدينة المنورة الصادر برقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

؛ لعدم سداد المبالغ المستحقة عن البنود غير المعترض مرفوض شكلا   عتراضأن الا االمكلف، وقد جاء متضمن   اعتراضعلى 

 .عليها

م 2013 إلىم 2011قام المكلف بسداد كافة المبالغ الزكوية والضريبية المستحقة بموجب الربط للأعوام من  – ـه

 .اللجنة الابتدائية إلى، وطلبه الرفع عتراضهــ، مع التمسك بالا6/10/1436فرع الهيئة بذلك بخطابه المؤرخ في  وإشعار

م لم يحضر 13/2/2017هــ الموافق 16/5/1438ثنين في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم الإ –و 

وهو يوم الأربعاء أت اللجنة تحديد موعد آخر للنظر في القضية، عنه يمثله أمام اللجنة، وقد ر االمكلف، ولم يرسل مندوب  

 .هــ إلا أن المكلف لم يحضر، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله أمام اللجنة19/4/2017هــ الموافق 22/7/1438

التي تتضمنها  تحل القواعد والإجراءات"( منه على:اهــ في البند )ثاني  1/6/1438( وتاريخ 2082نص القرار الوزاري رقم ) –ز 

 .اللائحة المرفقة محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقة المتعلقة بجباية الزكاة"

( من المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة 1البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ح 

من  اعلى ربط الهيئة خلال ستين يوم   عتراضالايحق للمكلف على:"هــ اتضح أنه ينص 1/6/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

الجهة التي أبلغته بالربط، وعند  إلىه بموجب مذكرة مكتوبة ومسببة يقدمها اعتراضتاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب أن يكون 

كما نص  ،"أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة إذا سلم في مقبولا   عتراضالاخلال الإجازة الرسمية يكون  عتراضانتهاء مدة الا

بعد  عتراضإذا قدم الا –من الناحية الشكلية في الحالات الآتية: أ  مقبولا   عتراضلا يعد الا" ( من ذات المادة على:4البند رقم )

 .من المكلف" ار مفوض رسمي  غي اشخص   عتراضمضي المدة المقررة، أو كان غير مسبب، وإذا كان مقدم الا
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جاء  عتراضهــ؛ اتضح أن الا21/9/1436( وتاريخ 322الهيئة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراض إلىبرجوع اللجنة  –ط 

 امسبب  

( من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة 6البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ي 

من الناحية  عتراضتنظر اللجنة بداية في سلامة الا" هــ اتضح أنه ينص على:1/6/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

 .الشكلية"

 عتراضهــ؛ اتضح أن حق اللجنة في النظر بالا22/4/1418( وتاريخ 32/961م )قرار وزير المالية رق إلىبرجوع اللجنة  –ك 

اللجنة بمبررات  إلىالمحال إليها بعد انقضاء المدة النظامية مقيد بتوفر بعض الشروط والضوابط؛ ومنها أن يتقدم المكلف 

من الناحية الزكوية والموضوعية ضمن المدة النظامية المحددة، وأن يثبت  عتراضمقبولة ومقنعة حالت دون تقديم الا

على كل أو  اموضوع   عتراضالمقرونة بالمستندات القاطعة والواضحة التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل أحقية المكلف في الا

 .بعض بنود الربط الزكوي، وهو ما لم يتوفر في حالة المكلف يما يخص الجانب الضريبي

( 322بالقيد رقم )الهيئة  إلىالمكلف الوارد  اعتراضوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين عدم قبول 

م؛ لعدم سداد المكلف المبالغ 2013 إلىم 2011هــ على الجانب الضريبي من الناحية الشكلية للأعوام من 21/9/1436وتاريخ 

المكلف على الجانب  اعتراضيها؛ وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية. وقبول المستحقة عن البنود غير المعترض عل

 .م؛ وبالتالي مناقشته من الناحية الموضوعية2013 إلىم 2011الزكوي من الناحية الشكلية للأعوام من 

 :* الناحية الموضوعية

 م2011: رأس المال للشركاء السعوديين لعام أولًا 

 :المكلفوجهة نظر  – 1

م المودع في حساب الشريك بتاريخ 2011( ريال لعام 1,800,000يرى المكلف أن رأس المال الشركاء السعوديين البالغ ) 

 .م، لم يحل عليه الحول3/8/2011

 

 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

هو تحويل فرع  شركةقامت الهيئة بحساب رأس المال ضمن الوعاء الزكوي لحولان الحول عليه واستمراره؛ حيث إن تأسيس ال 

 شركة)ب(وجزء من رأس المال يخص الشركاء السعوديين ل ،شركة)أ(كيان قانوني باسم  إلىومقرها المدينة المنورة  شركة)ب(

يعتبر  )ج( يشترط لهم حولان حول جديد، وكذلك فإن إيداع قيمة الحصص في بنك المؤسسين لهذا الكيان؛ وهم مستمرون، ولا

 .، واستمرار النشاط لنفس الشركاء، وتتمسك الهيئة بصحة إجرائهااباعتبار ملكية الأصول موجودة أساس   اشكلي  

 :رأي اللجنة – 3

 :تضح الآتيبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ ا

السعوديين ضمن  شركةينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بحساب رأس مال ال –أ 

لم يحل عليه  شركةم المدفوع في حساب ال2011م؛ حيث يرى المكلف إن رأس المال للمكلف لعام 2011الوعاء الزكوي لعام 

م لحولان الحول عليه واستمراره؛ حيث 2011الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىالحول. بينما ترى الهيئة توجب إضافة رأس المال 

وجزء  من رأس المال  ،شركة)أ(كيان قانوني باسم  إلىومقرها المدينة المنورة  شركة)ب(هو تحويل فرع  شركةإن تأسيس ال



 

4/7 
 

المؤسسين لهذا الكيان، وهم مستمرون ولا يشترط لهم حولان حول جديد، وكذلك فإن  شركة)ب(ن ليخص الشركاء السعوديي

 .، واستمرار النشاط لنفس الشركاءاباعتبار ملكية الأصول موجود أساس   ايعتبر شكلي   ببنك )ج(إيداع قيمة الحصص 

هم فقط الشركاء  .......و........ ؛ اتضح أنشركة)ب(وعقد تأسيس  ،شركة)أ(عقد تأسيس  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

( ريال على 200,000( ريال، )400,000كانت بمبلغ ) شركة)ب(المستمرون من الشركاء السابقين، وأن حصصهم في رأس مال 

 .التوالي

الزكاة ( من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية ـه/9( الفقرة رقم )االبند )ثاني   إلىبرجوع اللجنة  –ج 

فإن حصة صاحب  شركة إلىإذا تم تحويل مؤسسة " هــ اتضح أنه ينص على:1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

الجديدة تخضع للزكاة، ولا ينقطع حولها، ويطبق ذلك على حصص الشركاء في الشركات  شركةالمؤسسة في رأسمال ال

 .( من هذه اللائحة "14لما حددته المادة ) افيبدأ حولهم وفق   المندمجة، أما بالنسبة للشركاء الجدد

( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير 14( من المادة رقم )2الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

كما  ،الأموال من تاريخ إيداع رأس المال"يبدأ الحول في شركات " هــ اتضح أنها تنص على:1/6/1438( وتاريخ 2082المالية رقم )

 اأخذ به، وإن كان متأخر   ا( فإن كان سابق  2،1لما سبق في الفقرتين ) امغاير   اإذا حدد المكلف تاريخ  " ( على:3نصت الفقرة رقم )

 .فعلى المكلف إثبات ذلك"

( ريال من رأس 1,200,000دم إضافة مبلغ )وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في ع 

البالغة  ........إضافة حصة الشريك م؛ لعدم حولان الحول، وتأييد الهيئة في 2011لعام  شركةالوعاء الزكوي لل إلىالمال 

 .م2011الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى( ريال فقط 200,000البالغة ) .......ل، وحصة الشريك ( ريا400,000)

 م2013%( من مصاريف الصيانة لعام (4عن نسبة  : المبلغ الزائداثانيً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

للقوائم المالية  ابأن المبلغ وفق   ا، علم  ( ريالا  31/897,952( من مصاريف الصيانة في خطاب الهيئة هو )%4المبلغ الزائد عن )

 .من صافي الأصول (%4، وهو أقل من نسبة ألـ )( ريالا  1,1225,855م هو )2013لعام 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

( وتاريخ 1للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ا( تطبيق  %4قامت الهيئة بأخذ فرق مصروف الصيانة الزائد عن )

للفقرة )أ( من هذه  ا( فقرة )أ( التي نصت على أن: )لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفق  18هــ، المادة رقم )15/1/1425

( من إقرار 4( من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة(؛ وذلك بعد تصحيح وتعديل كشف رقم )%4المادة عن نسبة )

 .الهيئة بصحة إجرائها المكلف الخاص بالأصول الثابتة؛ وعليه ظهر الفرق المعترض عليه، وتتمسك

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بتعديل صافي نتيجة العام بالمبلغ الزائد عن  –أ 

، ( ريالا  1,225,855ن قيمة مصاريف الصيانة بمبلغ )لف أ؛ حيث يرى المك( ريالا  897,952( من مصاريف الصيانة البالغ )%4نسبة )

للمادة رقم  ا( طبق  %4( عن صافي الأصول. بينما ترى الهيئة أخذ فرق مصاريف الصيانة الزائد عن )%4وهي أقل من نسبة ال )

ت على أن: )لا تزيد قيمة التي نص هــ15/1/1425( وتاريخ 1( فقرة )أ( من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/18)

 .( من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة(%4للفقرة )أ( من هذه المادة عن نسبة ) االمصاريف المسموح بها وفق  
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م؛ اتضح أن الهيئة طبقت المادة الثامنة عشرة 2013جدول الإهلاك المعد من قبل الهيئة لعام  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

هــ الموجه بتطبيقه على مكلفي الزكاة بالتعميم 15/1/1425( وتاريخ 1من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

 .هــ14/5/1426( وتاريخ 2574/9رقم )

( %4اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة مصاريف إصلاح وصيانة زائدة عن )وبناء  على ما سبق؛ رأت  

 .م2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى

 م2013: تمويل أطراف ذات علاقة لعام اثالثً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

، بينما المبلغ الوارد في ربط الهيئة هو ريالا  ( 10,178,569المبلغ الخاص بتمويل الأصول من الأطراف ذات العلاقة بمبلغ ) 

 .بتمويل الأصول الثابتة ا، وهذا المبلغ يتضمن قيمة مشتريات بضائع، وليس كل المبلغ خاص  ( ريالا  88/13,109,222)

 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 ( ريالا  13,109,222الأصول الثابتة بمبلغ )قامت الهيئة بدراسة البيانات المقدمة من المكلف، وبعد المناقشة تبين لها أن تمويل 

م، وأن المبلغ الذي 2013الوارد بإقراره عن عام  ( ريالا  10,178,569من بعض الشركاء، وليس كما أفاد المكلف بأن المبلغ هو )

 .أضافته الهيئة يشتمل على مشتريات بضائع، وليس جميعها تمويل أصول، ولم يقدم أية مستندات تبرر وجهة نظره

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة بند أطراف ذات علاقة )شركاء المكلف والهيئة  الخلاف بينينحصر  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف 2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىالا  ( ري88/13,109,222مقابل ممتلكات ومعدات وقطع غيار( بمبلغ )

، ويضيف بأن الفرق عبارة عن ( ريالا  10,178,569هو ) عتراضالوعاء الزكوي للعام محل الا إلىإن المبلغ المتوجب إضافته 

الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىللأصول الثابتة. بينما ترى الهيئة أنها أضافت كامل المبلغ  مشتريات بضائع، وليس تمويلا  

للأصول الثابتة التي تم حسمها من الوعاء الزكوي، وتضيف بأن المكلف لم يقدم المستندات الثبوتية  م كونه يمثل تمويلا  2013

 .المؤيدة لوجهة نظره

كان في أول عام  م اتضح أن صافي الأصول الثابتة2013( من القوائم المالية لعام 8الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

، كما اتضح أن مجموع ( ريالا  36,960,090بينما بلغ صافي قيمة الأصول الثابتة في نهاية العام بمبلغ ) ( ريالا  22,522,539بمبلغ )

راف ذات علاقة بلغ في بداية ( أن المستحق لأط9، كما اتضح من الإيضاح رقم )( ريالا  18,139,066الإضافات خلال العام بمبلغ )

خلال عام " ، كما اتضح أن الإيضاح ينص على:( ريالا  36,104,061، وفي نهاية العام )( ريالا  20,914,462) عتراضمحل الا امالع

 شركة، وقامت الشركةزميلة( بتحويل بعض الموجودات والمطلوبات بقيمتها الدفترية لل شركة) شركة)ب(م قامت 2012

 ."اسعودي   ( ريالا  258,328بنكية بمبلغ )، وأرصدة ( ريالا  19,895,982غير نقدية بمبلغ ) داتالزميلة بتحويل صافي موجو

( من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة ( من البند )أولا  5الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

"القروض الحكومية : الوعاء الزكوي إلىهــ؛ اتضح أنها تنص على أن تضاف 1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

ن، وأوراق الدفع، وحساب الدفع على المكشوف التي في ذمة يوالتجارية وما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل: الدائن



 

6/7 
 

ما استخدم منها  –ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية، ج  –ل، ب وحال عليه الحو اما بقي منها نقد   –أ  :للآتي االمكلف وفق  

 .التجارة وحال عليه الحول"في عروض 

ترى اللجنة ألا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  –د 

استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة ألا  للزكاة الشرعية سواء مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو

فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل 

يها الحول وهي في ملكية حال عل االطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الأطراف ذات علاقة )دائنة( باعتبارها ديون  

 .، ولم تخرج عن ذمتهاشركةال

ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على  –ه 

لفقهاء من المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود ا

ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية 

 .المحاسبية

أما ما " هــ اتضح أنها نصت في البند الخامس منها على:30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –و 

من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان  شركةالتستفيده 

.. وأما المقترض وهو .هــ على:"18/11/1408( وتاريخ 18497كما نصت الفتوى رقم ) ،أو عروض تجارة أو من أي منهما" انقود  

ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن  الزكاة فيمال لحاجته فلا تجب عليه لآخذ ا

هــ في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )

 :من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية امن مال اقتراض   شركةالثاني على:" ما تأخذه ال

 .أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة -* 

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك -* 

الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه،  شركةال أن يستخدم في تمويل نشاط -* 

 .ويزكى بتقييمه في نهاية الحول"

وزير المالية رقم على خطاب معالي  اهــ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ز 

وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن اة الديون؛ اتضح أنها نصت على: "ة زكهــ حول كيفي7/10/1426( وتاريخ 185/955)

ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال  شركةسبب احتساب الديون التي على ال

مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال  ، بينما المدين يزكي مالا  الذي يملكه وهو في ذمة المدين

 ."بيد الإنسان والمال الذي في ذمتهالذي 

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل  –ح 

أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه 

الوعاء الزكوي سواء مولت  إلىه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تضاف يعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة في

ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها  أصولا  

أو  ا، معسر  يءأو غير مل احسب حال المدين )مليئ  تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( ب

 .(مماطلا  



 

7/7 
 

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة تمويل أطرف ذات علاقة )تمويل أصول ثابتة( 

 .م2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى

 القرار

 :ة الابتدائية الأولى بجدة الآتيلكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبي 

 :: الناحية الشكليةأولًا 

هــ على الجانب الضريبي من الناحية 21/9/1436( وتاريخ 322الهيئة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضعدم قبول 

عليها؛ وبالتالي عدم غير المعترض م؛ لعدم سداد المكلف المبالغ المستحقة عن البنود 2013 إلىم 2011الشكلية للأعوام من 

 إلىم 2011المكلف على الجانب الزكوي من الناحية الشكلية للأعوام من  اعتراضمناقشته من الناحية الموضوعية. وقبول 

 .م؛ وبالتالي مناقشته من الناحية الموضوعية2013

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

م؛ لعدم 2011لعام  شركةالوعاء الزكوي لل إلى( ريال من رأس المال 1,200,000تأييد المكلف في عدم إضافة مبلغ ) – 1

( ريال 200,000البالغة ) .......( ريال، وحصة الشريك 400,000البالغ ) ......حولان الحول، وتأييد الهيئة في إضافة حصة الشريك 

 .م2011الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىفقط 

 .م2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى( %4ة مصاريف إصلاح وصيانة زائدة عن )تأييد الهيئة في إضاف – 2

 .م2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىتأييد الهيئة في إضافة تمويل أطراف ذات علاقة )تمويل أصول ثابتة(  – 3

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفق   

 على القرار: عتراض: أحقية المكلف والهيئة في الااثالثً 

( من المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة 2( وقم )1بناء  على ما يقضي به البندان رقم )

( من نظام 66هــ، وعلى ما تقضي به الفقرتان )د(، )ه( من المادة رقم )1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

( من اللائحة 60( من المادة رقم )4والبند رقم ) هــ،15/1/1425( وتاريخ 1بة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ضري

هــ، من أحقية كل من المصلحة )الهيئة( والمكلف في 11/6/1425( وتاريخ 1535التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

من تاريخ استلام القرار،  االلجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يوم  مسببا إلى الاستئناف  على القرار الابتدائي بتقديم عتراضالا

 عتراضلقرار لجنة الا اعلى أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق  

 من تاريخ استلامه. اعلى هذا القرار خلال ستين يوم   عتراضالابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا

 وبالله التوفيق


